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الاحتيال والتلاعب في السوق 

 المالية

 

 الوقائع

زعات الأوراق نة الفصل في منالجقدمت إلى تة( بة العام)النياوقائع هذه الدعوى في أن المدعية  تتلخص    

صول على ترخيص اق مالية دون الحل أورعماأرسة مابمتضمنت اتهام المدعى عليه  ،المالية بلائحة ادعاء

 .لتنفيذيةائحه لواومن الهيئة، وذلك بالمخالفة لنظام السوق المالية 

 رقم المالية لأوراقا منازعات في صلالف لجنة قرار بشأنها وصدر الدعوى، نُظرت وقد     

 بالآتي: -غيابياً- هـ القاضي1441 لعام م1/2019د/ل/2685

ة، والمادتين الخامسة والسابعة ظام السوق الماليثين من نلثلاة واعليه بمخالفة المادة الحاديأولًا: إدانة المدعى "

 ( ريال.70,000رها سبعون ألف )عليه قد اليةممة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع غرا

 ."ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات

 ةبمذكر تتقدم هـ28/05/1441هـ، وبتاريخ 14/05/1441 بتاريخ القرارمن  وأُبلِغت المدعية بنسخة    

 تضمنت الآتي: ،فيهطعناً  استئناف

جة يتضح أن اللجنة نتهى إليه من نتيت، وما ايثياوح "بدراسة القرار المستأنف ضده وما تضمنه من أسباب

امة ما سهة الادعاء ترى جحيث أن جومة. لعاالم تحكم بكامل الطلبات الواردة في لائحة الدعوى 

لمستثمرين، فإن ذلك يرة على السوق واثار الخطالآ له ارتكبه المدعى عليه، ولأن ما ارتكبه المدعى عليه

عياً إلى خلق بيئة نعاً لتكرارها وسخالفات مالم من يستدعي إصدار قرارات رادعه بحق مرتكبي هذا النوع

 الف للنظام".هذا السلوك المخ يجةهم نتحق بيل استثمارية تكفل حقوق المستثمرين وتدرأ أي ضرر قد

دة بلائحة مل الطلبات الوارلحكم بكااطلب بية ثم أجملت طلباتها في ختام مذكرتها الاستئناف    

 الدعوى العامة.

 لجنة الاستئناف

 الأخرى مةوالأنظ عليماتتوال والقواعد لسوق،ا ولوائح ذية،التنفي ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً    

 .علاقةال ذات
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 .كلًاش قبوله يتعين إنهف نظامية،ته المتطلبا استوفىو المحددة المدة خلال قُدم الاستئناف أن وحيث    

كم على طلب الح دعيةمة من الملمقداستئناف مذكرة الاومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت     

  لائحة الدعوى العامة.المدونة في بكامل الطلبات 

 رهاقرا في الفصل لجنة إليه نتهتا وما ىالدعو ملف في الثابتة الأوراق على الاستئناف ةلجن وباطلاع    

وق المالية، والمادتين من نظام الس (ثينية والثلاالحاد)ادة من إدانة المدعى عليه بمخالفة الم الاستئناف محل

( 70,000يه قدرها )مالية علاع غرامة ية، وإيقلمالااق من لائحة أعمال الأور (السابعة عشرة)و (الخامسة)

ارسة عملين من أعمال لى المدعى عليه ممإاء تنسب لادعهة ااستناداً إلى أنه تبين لها أن جسبعون ألف ريال، 

الإلكتروني المسمى  دمات عبر الموقعن تلك الخعلان لإعالأوراق المالية )المشورة، والإدارة(، من خلال ا

-بـ) - - -) الرابطين: ( من خلال- - - -)و (- - - مالية لقاء  لك مبالغابل ذه مق، وتلقي(-

 ، (---)رقم  )أ( دعى عليه في مصرفسابي الملى حإها تقديم الخدمات المعلن عنها في الموقع، يتم تحويل

-)رقم  )ب(والبنك  - ثنى من ن الهيئة أو مستترخيص م على اصلًادون أن يكون المدعى عليه ح ،(-

ديم المشورة ه قد مارس عمل تقدعى علين المأ ل منإليه لجنة الفص ما انتهتكذلك و ،متطلبات الترخيص

سوق المالية لة أحكام نظام التحت طائ وقعهيا مموالإعلان عنها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، 

ثين( من نظام السوق )الحادية والثلا م المادةة حكالفمخويرتب مسؤوليته الجزائية عن  ،ولوائحه التنفيذية

راً إلى أن الصفة التجارية وراق المالية، نظعمال الأأئحة لا ة والمادتين )الخامسة( و)السابعة عشرة( منالمالي

الذي مارس هذا  لقناعة بأن الشخصاا توافق لالهن خمفي جرائم السوق المالية تتحقق من أي واقعة يمكن 

ظهر به  من المظهر الذي من سلوكه أم مأ خالفمن شخص المتحققت أط مارسه بصفة تجارية سواء النشا

  المخالف. من المقابل العائد على مأ

لجنة إن ارية، وحيث المحافظ الاستثم اط إدارةة نشارسوفيما يتعلق باتهام جهة الادعاء للمدعى عليه بمم

الأدلة  لها من واقع أنه لم يثبت استناداً إلى ليه،ععى الفصل انتهت إلى عدم ثبوت هذا الاتهام تجاه المد

ل الادعاء في جلسة لسؤالها لممث؛ اطذا النشلهليه ععى والقرائن المقدمة في ملف الدعوى صحة ممارسة المد

عدا ما  الإدارة نشاط المدعى عليه بممارسة هـ عما يثبت قيام29/10/1440النظر المنعقدة في تاريخ 

ى عليه فعلياً ثبت ممارسة المدعي ديها مايس لء لاشتملت عليه لائحة الدعوى، فأجاب بأن جهة الادعا

وى، الأمر الذي تؤيد يه في لائحة الدعلمشار إلالان لإعاإلى لنشاط الإدارة، وأنها استندت في اتهامه بذلك 

     ا الشأن. هذفيصل معه لجنة الاستئناف ما انتهى إليه قرار لجنة الف

كم بكامل الطلبات الواردة في لائحة أما فيما يتعلق بطلب المدعية في مذكرتها الاستئنافية الح    

الدعوى. وحيث انتهى قرار لجنة الفصل المستأنف ضده إلى إدانة المدعى عليه بمخالفة المادة )الحادية 

والثلاثين( من نظام السوق المالية والمادتين )الخامسة( و)السابعة عشرة( من لائحة أعمال الأوراق المالية، 
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، فإن لجنة الاستئناف إعمالًا لسلطتها ألف ريال سبعون( 70,000ا )وفرض غرامة مالية عليه قدره

التقديرية وفقاً لنظام السوق المالية في تقرير العقوبة المناسبة على أي شخص اشترك أو يشترك أو شرع في 

أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام نظام السوق المالية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها 

لهيئة أو لوائح السوق، وفق ظروف ارتكابها وبما يحقق المصلحة العامة على نحو ما يتجلى من مقاصد ا

وحيث إن من سلطتها أن  ،النظام وأهدافه التي وضع من أجل تحقيقها وما يحقق المقصود من فرضها

إن من ضمن وحيث  ،في ضوء وقائع كل قضية وملابساتهاتستشف الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة 

 -السارية في فترة ارتكاب المخالفات - العقوبات المقررة بموجب المادة )الستين( من نظام السوق المالية

لمن يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص، ودون أن يكون مستثنى من متطلبات 

غرامة مالية لا تقل عن -1الف: "الترخيص، ما ورد في الفقرة )أ( منها، التي تنص على أن يطبق بحق المخ

وبالنظر إلى  ،."( ريال عن كل مخالفة100.000( ريال ولا تزيد عن مائة ألف )10.000عشرة آلاف )

، وإعمالًا والمبالغ المحصلة منها المخالفات المرتكبة ومدة استمرارها والوسائل المستخدمة لارتكابها

( 100,000قدرها ) ى المدعى عليهرض غرامة مالية علففإن لجنة الاستئناف ترى  ،لسلطتها التقديرية

 كل مخالفة.ألف ريال عن  مائة

ة في لائحة ل الطلبات الواردكم بكامة الحئافيفي مذكرتها الاستنوفيما يتعلق بطلب المدعية     

 ن نظام السوقلمادة )الستين( ماليها في وص علمنصاإيقاع عقوبة السجن الدعوى، ومن ضمن تلك الطلبات 

خالفة المرتكبة من ه بالنظر إلى المليه، فإنعى على المدع-السارية في فترة ارتكاب المخالفات - المالية

سلطة بها، وإعمالًا للبت ارتكاصاح لتياحيث حجم النشاط الذي مارسه المدعى عليه والظروف 

 قوبة.هذه الع يقاعإب ما يستوج فإنها لم تر ،رية للجنة الاستئنافالتقدي

 لأسبابفلهذه ا

 :الاستئناف لجنة قررت

وذلك ، هـ1441م لعام 1/2019ل/د/2685قم رية قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المال تعديل

 على النحو الآتي:

 (الخامسة)الية، والمادتين نظام السوق الم من (ثينالثلاة والحادي)المدعى عليه بمخالفة المادة  ةإدان أولًا:

 ية عليه:ات المالية الآتع الغرامإيقا، وئحة أعمال الأوراق الماليةمن لا (السابعة عشرة)و

ن نظام السوق مثلاثين( ادية واللمخالفته المادة )الح ؛ألف ريالمائة ( 100,000غرامة مالية قدرها )-1

 الية.الم راقالمالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأو

ئحة أعمال رة( من لاابعة عشلمخالفته المادة )الس ؛ريال ألف مائة( 100,000غرامة مالية قدرها )-2

 الأوراق المالية.
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 ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

 


